
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون1

ضوابط النشر في القضايا الجزائية - دراسة وصفية تحليلية

ضوابط النشر في القضايا الجزائية
دراسة وصفية تحليلية

)2(
سماء فتحي عبد الله الكحلوت 

 
،

)1(
 حسام الدين محمود زكريا الدن

)1( كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة - فلسطين

helden@iugaza.edu.ps )1(

)2( ماجستير قانون عام من الجامعة الإسلامية بغزة - فلسطين

ملخص

تتميــز القضايــا الجزائيــة عــن غيرهــا مــن القضايــا الأخــرى بنــوع مــن الخصوصيــة التــي تفرضهــا هــذه القضايــا أثنــاء الســير 
ــا  ــة الجلســات فــي القضاي ــدأ علاني ــد كفــل مب ــى الرغــم مــن أن القانــون ق ــم المحاكمــة، وعل فــي إجــراءات التحقيــق ومــن ث
الجزائيــة كغيرهــا مــن القضايــا الأخــرى، إلا أنــه قــد تــرد بعــض الاســتثناءات فــي حــالات معينــة لأهــداف قــد تكــون خاصــة 
أو عامــة، كالحفــاظ علــى النســيج الاجتماعــي والآداب العامــة، أو لأن شــخصية المتهــم نفســها تفــرض ذلــك، نظــراً لصغــر 
ــات  ــض التحقيق ــرية، وبع ــد س ــات تعق ــض الجلس ــد بع ــي؛ فنج ــزه الوظيف ــاني أو لمرك ــه الاجتماعــي والإنس ــنه أو لوضع س
والمحاكمــات يحظــر نشــر أي شــيء بخصوصهــا. ونظــراً لأهميــة تلــك الاســتثناءات التــي تــرد علــى مبــدأ علانيــة الجلســات 
كان لابــد مــن وضــع أســس وضوابــط للنشــر فــي القضايــا الجزائيــة، ووضــع تنظيــم قانونــي دقيــق لحظــر النشــر فــي تلــك 

القضايــا.

الكلمات المفتاحية: القضايا الجزائية؛ سرية المحاكمة؛ علانية الجلسات؛ حظر النشر؛ ضوابط النشر. 
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Abstract

 Criminal cases are distinguished from other cases by a kind of privacy imposed by these 
cases during the course of the investigation procedures and then the trial, and despite the fact 
that the law has guaranteed the principle of public hearings in criminal cases like other cases, 
However, there are some exceptions in certain cases, or some messages are private messages, 
or outer space, or some messages and trials are prohibited from publishing anything about it. 
Given the importance of those exceptions to the principle of public response, it is possible to 
establish foundations and controls for publication in partial cases and to establish a precise legal 
regulation to ban publication in those cases.
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مقدمة:   

يعُــد مبــدأ علانيــة الجلســات مــن الأصــول الجوهريــة فــي المحاكمــات الجزائيــة، غيــر أن هــذا الأصــل ليــس مطلقــاً، 
بــل تــرد عليــه العديــد مــن القيــود المُهمّــة، وتشــترك جميعهــا فــي أن هدفهــا الأساســي -كضوابــط وقيــود- هــو الحيلولــة دون 
الاطــلاع علــى إجــراءات المحاكمــة، ويتحقــق ذلــك مــن خــلال انعقــاد المحاكمــة ســرية، ســواء بالنســبة للنــاس كافــة، أو لفئــةٍ 

معينــة. 

وتكــون المحاكمــة ســرية، ســواء اتخــذت المحكمــة القــرار بالســير فــي إجــراءات المحاكمــة فــي جلســات ســرية، أو 
عندمــا تقــرر البقــاء علــى المحاكمــة علانيــة مــع منــع البعــض مــن حضورهــا، وكذلــك عندمــا يحظــر علــى وســائل الإعــلام 

نشــر وقائــع المحاكمــة، حيــث تنــدرج جميــع هــذه الإجــراءات تحــت مبــدأ ســرية المحاكمــة. 

وهنــاك حــالات تتقــرر فيهــا الســرية، إمــا بنــص القانــون؛ كــون أن المحاكمــة تتعلــق بشــخصية المتهّــم ومكانتــه، كأن 
ــك مراعــاة للنظــام  ــرار مــن المحكمــة؛ وذل ــي، وإمــا أن تكــون ســرية بق ــلاً )الحــدث(، أو بســبب مركــزه الوظيف يكــون طف
العــام، والحفــاظ علــى الآداب العامــة فــي المجتمــع، ولكــي لا تكــون مجريــات المحاكمــة دروســاً يقتضــي بهــا المجرمــون، 
فيــؤدي ذلــك إلــى انتشــار الجريمــة داخــل المجتمــع، وتتــم تلــك الســرية بمنــع وســائل الإعــلام أو أي شــيء مــن نشــر مجريــات 

المحاكمــة المنعقــدة بخصــوص قضيــةٍ معينــة، ووضــع عقوبــات جزائيــة علــى كل مــن يخالــف تلــك القــرارات.
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ــراءة، وأن نشــر أي  ــة أن الأصــل فــي الإنســان الب ــادئ القانوني ــي تفتــرض كمــا المب ــة موضــوع والت ونظــراً لأهمي
معلومــات عــن أي شــخص بشــأن تهمــة منســوبة إليــه قــد يضــر بــه طــوال حياتــه خصوصــاً وإذا حكــم لــه بالبــراءة فقــد قمنــا 
ــي  ــف القانون ــان الموق ــة الجلســات، وبي ــدأ علاني ــى مب ــواردة عل ــى الاســتثناءات ال بإعــداد هــذا البحــث بهــدف التعــرف عل
الفلســطيني مــن فــرض الســرية علــى بعــض المحاكمــات الجزائيــة كضمانــة يكفلهــا بموجــب نصوصــه لبعــض المتهميــن، أو 
بموجــب ســلطة تقديريــة يمنحهــا لهيئــة المحكمــة المختصــة بنظــر القضيــة، مــع بيــان ضوابــط النشــر فــي القضايــا الجزائيــة، 
وجــرى ذلــك مــن خــلال تقســيم هــذا البحــث إلــى مبحثيــن، تناولنــا فــي المبحــث الأول حــالات ســرية المحاكمــة، ومــن ثــم 
تناولنــا فــي المبحــث الثانــي حظــر نشــر وقائــع المحاكمــة الجزائيــة، وذلــك مــن خــلال اتبــاع المنهــج  الوصفــي التحليلــي.   

أهمية البحث:  

تنبع أهمية البحث من أهمية الموضوع الذي نعالجه، ويظهر ذلك من خلال النقاط التالية:  

إن المشــرّع الفلســطيني قــد كفــل للمتهّــم العديــد مــن الضمانــات والتــي أقيمــت علــى أســاس أن الأصــل فــي الإنســان . 	
البــراءة، ومــن هــذه الضمانــات: ســرية التحقيــق الابتدائــي، وعلانيــة المحاكمــة.  

بمــا أن المشــرّع قــد أقــرّ علانيــة المحاكمــة إلا أنــه وضــع اســتثناءات لهــا بجعــل المحاكمــة ســرية؛ وذلــك مراعــاة . 	
للنظــام العــام، أو المحافظــة علــى أخــلاق المجتمــع. 

وتبــرز الأهميــة العلميــة لهــذا البحــث فــي الاســتثناء المطــروح علــى قاعــدة العلانيــة، وهــو ســرية المحاكمــة: أي . 	
حظــر النشــر فيهــا، والتــي كانــت كضمــان كفلــه القانــون، ليــس للمتهّــم فقــط، وإنمــا لشــرائح المجتمــع كافــة. 

أهداف البحث:

ــة  ــي المحاكمــات الجزائي ــط النشــر ف ــات الســرية وضواب ــان موقــف المشــرع الفلســطيني مــن ضمان ــى بي يهــدف البحــث إل
والتــي تأتــي كاســتثناء علــى مبــدأ علانيــة الجلســات، وبيــان الحــالات التــي يتوجــب فيهــا علــى المحكمــة بــأن تعقــد الجلســة 
بشــكل ســري، وتحظــر نشــر أي معلومــات بخصوصهــا، مــع بيــان ضوابــط النشــر وحــدوده، نظــراً لخصوصيــة المتهــم أو 

نــوع الجــرم المرتكــب وذلــك بهــدف الحفــاظ علــى اســتقرار المجتمــع، وصونــاً لقيمــه ومبادئــه. 

مشكلة البحث:   

تتلخــص مشــكلة البحــث فــي تحديــد ضوابــط النشــر فــي القضايــا الجزائيــة، والاســتثناءات الــواردة علــى مبــدأ العلانيــة، ودور 
تلــك الاســتثناءات فــي تحقيــق محاكمــة عادلــة للمتهــم، ومعرفــة مــدى كفايــة النصــوص التشــريعية الفلســطينية التــي تنظــم هــذه 

الاســتثناءات، واليــة تنظيــم حظــر النشــر ومبرراتــه وأحكامــه ونطاقه.

أسئلة البحث:  

ما هي ضوابط النشر في القضايا الجزائية ونطاقه.. 1

من هي الجهة المخولة بإصدار القرار بحظر النشر في قضية جزائية ؟. 2

ما المسؤولية المترتبة على مخالفة الحظر بالنشر، أو تجاوز الحد المسموح به في النشر في قضية ما؟ . 3

مــا الحقــوق المترتبــة للمتهــم فــي القضيــة المحظــور النشــر فيهــا إذا مــا خالــف شــخص مــا هــذا الحظــر وقــام بنشــر . 4
معلومــات عنهــا، ثــم حُكــم ببــراءة المتهــم فيهــا.
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المبحث الأول

حالات سرية المحاكمة

ــص  ــا: الســرية بن ــيين، وهم ــببين رئيس ــى س ــا إل ــن إرجاعه ــة يمك ــة المحاكم ــي مرحل ــرض الســرية ف إن حــالات ف
القانــون، والســرية بقــرار المحكمــة، فــلا خيــار أمــام المحكمــة بالأخــذ بعلانيــة المحاكمــة إنْ نــصَّ القانــون علــى الأخــذ بســرية 
ــر فــرض الســرية يعــود لمحــض إرادة  ــون، وتقدي ــة القان ــك لمخالف ــة؛ وذل ــدَّتْ إجــراءات المحاكمــة باطل المحاكمــة، وإلا عُ

المحكمــة وتقديرهــا. 

ــي  ــون، وف ــص القان ــب الأول الســرية بن ــي المطل ــا ف ــن، تناولن ــى مطلبي ــذا المبحــث إل ــيم ه ــا بتقس ــك قمن ــان ذل ولبي
ــة.  ــرار المحكم ــرية بق ــي الس ــب الثان المطل

المطلب الأول

 السرية الوجوبية

قــد يكــون الخــروج عــن مبــدأ العلانيــة بمقتضــى نــص مــن القانــون الــذي يفــرض بضــرورة إجــراء الجلســة سريـــاً، 
وهنــا ليــس للمحكمــة رأي فــي ذلــك، بــل هــي ملزمــة بتطبيــق القانــون، وإلا كانــت إجراءاتهــا باطلــة، والمشــرّع مــن خــلال 
إقــراره بجعــل جلســات المحكمــة ســرية كان ذلــك لهــدفٍ، ومــن وراء هــذا الهــدف حمايــة شــخص المتهّــم، أو المحــل الــذي 

تــرد عليــه الدعــوى الجنائيــة.

 بحيــث إن هــذا التقييــد للعلانيــة وجعلهــا ســرية تكــون لمصلحــة المتهّــم فــي بعــض الاســتثناءات؛ لأن العلانيــة تعــدّ 
حقــاً للمتهّــم، ولكــن هــذا الحــق فــي بعــض الحــالات يمُكــن أن ينقلــب ضــد صاحبــه ممــا جعــل المشــرّع يتدخــل، ويحَــدّ منــه؛ 

وذلــك حفاظــاً لمصلحــة ذلــك الشــخص.

الفرع الأول: جلسات الأحداث:   

إن الأصــل فــي إجــراءات المحاكمــة أن تكــون علانيــة، وأن تكــون الإجــراءات كافــة تحــدث علانيــة؛ وذلــك كنــوع 
مــن أنــواع الرقابــة علــى أحــد أركان العدالــة، وإعطــاء المواطنيــن فرصــة مــن أجــل حضــور مجريــات المحاكمــة كافــة الــذي 
يعمــل علــى إعطــاء المواطــن ثقــة فــي القضــاء والقانــون، وكذلــك أعمــال العلانيــة فــي إجــراءات المحاكمــة يحقــق بعُــداً وِقائيــاً 
لــردع مَــن تســوّل إليــه نفســه إلــى ارتــكاب جــرم معاقــب عليــه مــن القانــون لمــا تتضمنــه المحكمــة مــن إجــراءات تعمــل علــى 
كشــف الحقيقــة ))1(( وهــذا مــا نــص عليــه القانــون الأساســي الفلســطيني فــي المــادة  )105( التــي تنــص علــى:   »جلســات 
المحاكــم علانيــة، إلا إذا قــررت المحكمــة أن تكــون ســرية؛ مراعــاة للنظــام العــام، أو الآداب العامــة، وفــي جميــع الأحــوال 
ينطــق بالحكــم فــي جلســة علانيــة«، وكذلــك قانــون الإجــراءات الجزائيــة فــي المــادة  )3/273( الحكــم فــي جلســة علانيــة 

ولــو كانــت الدعــوى التــي نظــرت فــي جلســة ســرية.

إلا أنــه يجــب أن تكــون محاكمــة الحــدث ســريةً فــي الجلســات؛ وذلــك مــن أجــل مراعــاة مصلحــة الطفــل الفضلــى، 
ــر مباشــرة للحــدث،  ــا تعــدّ وســيلةَ تشــهير غي ــى علانيتهــا يضــرّ بمصلحــة الحــدث؛ لأنه ــاء عل ــه؛ إذ إن الإبق ــاظ علي والحف

عوين، قضاء الأحداث، )ص197(.   1
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توســمه بوســم المنحــرف، وتؤثــر فــي حالتــه النفســية، وتســبب لــه الخجــل والرهبــة، وكمــا أنهــا تؤثــر علــى حياتــه الاجتماعيــة 
فيمــا بيــن أقرانــه وأبنــاء مجتمعــه فيمــا لــو كانــت الجلســة تنظــر بطريقــة علانيــة ))2((.

أولاً: ضمانة سرية المحاكمة:  

أمــا فيمــا يتعلــق بضمانــة ســرية المحاكمــة وفقــاً لقانــون حمايــة الأحــداث الفلســطيني، حيــث نـُـص فــي المــادة )1/30( 
ــي  ــة الت ــإن الإجــراءات كاف ــن ســرية، ف ــم تك ــإذا ل ــن الأحــداث ســريةً، ف ــة للمتهّمي ــاد جلســات المحاكم ــى ضــرورة انعق عل
ــة  ــد حماي ــره، ومرش ــي أم ــن ول ــور كلٍّ مِ ــدث إلا بحض ــة الح ــوز محاكم ــه لا يج ــاً أن ــت أيض ــة، ونص ــدّ باطل ــذت تع اتُّخ
الطفولــــة، وكذلــك محاميــه، ومَــن تجُيــز لهــم المحاكمــة الحضــور فقــط ))3((. حيــث إن ســرية المحاكمــات لمتهّمــي الأحــداث 
أمــر بــات مــن الضــرورات، وعــدم ســريان محاكمــة الحــدث بشــكل ســري يرتــب البطــلان علــى إجــراءات المحاكمــة كافــة، 

بحيــث إنــه مــن النظــام العــام.

ثانياً: الواقع الفلسطيني:   

ــل  ــاك فع ــه: »إذا كان هن ــى أن ــادة )26/ 2( عل ــي الم ــص ف ــذي ن ــة الأحــداث الفلســطيني، وال ــون حماي ــي قان ــا ف أم
مجــرم قــام بــه بالــغ وحــدث، يجــب أن يفصــل بيــن الحــدث والبالــغ، ويحاكــم الحــدث وحــده أمــام المحكمــة المختصــة، أي أنــه 
عنــد وجــود متهّــم بالــغ ومتهّــم حــدث مشــترَكَين فــي جريمــة واحــدة، يجــب أن يحاكــم الحــدث وحــده أمــام محكمــة الأحــداث 
ــن، وتكــون الجلســة  ــغ أمــام المحكمــة المختصــة بالبالغي ــه ســرية الجلســات، ويحاكــم البال ــي تســري علي المختصــة، وبالتال

علانيــة بحــق البالــغ، وســرية بحــق الحــدث« ))4((.

ــى  ــل عل ــدث دون العم ــل الح ــر الطف ــي زج ــاهم ف ــى لا نس ــراء؛ حت ــذا الإج ــل ه ــاذ مث ــرّع باتخ ــل المش ــناً فع وحس
إصلاحــه وتقويمــه.

ــق  ــكام بح ــدار الأح ــة إص ــة علاني ــريعات ضمان ــم التش ــت معظ ــد كفل ــه، فق ــم ونطق ــص الحك ــا يخ ــه وفيم ــث إن حي
المتهّميــن؛ وذلــك حرصــاً علــى تدعيــم الثقــة فــي الجهــاز القضائــي، والاطمئنــان إليــه، وهــذه الضمانــة فــي غايــة الأهميــة 
بالنســبة للأحــكام القضائيــة الصــادرة عــن المحاكــم الجزائيــة للبالغيــن، غيــر أن علانيــة الحكــم قــد تتعــارض مــع مبــدأ ســرية 
محاكمــة الأحــداث، والقاضــي بعــدم نشــر أي معلومــات تتعلــق بالحــدث؛ وذلــك لحمايتــه، والمحافظــة علــى ســمعته. ونــرى 
أنــه فــي حالــة توصــل المحكمــة إلــى قــرار يعُلــن هــذا القــرار بجلســة علانيــة، حتــى ولــــــــــو كانــت الدعــوى قــد نظــرت 
ســرية، الأمــر الــذي لا يتعــارض مــع الغايــة التــي اســتهدفتها التشــريعات الحديثــة، وهــي الحفــاظ علــى ســمعة الحــدث مــن 

أي ضــرر قــد يصيبــه.

ــإن  ــه ف ــاع، وعلي ــوق الحــدث بالدف ــسّ حق ــا تم ــام؛ لأنه ــن النظــام الع ــدّ م ــة الحــدث تع ــدأ ســرية المحاكم ــا أن مب كم
الجلســة التــي يحضرهــا أحــــد غيــر الأشــخاص الذيــن ســمح لهــم القانــون حصــراً بذلــك، تعــدّ جلســة علانيــة، تســتوجب نقــض 

الحكــم، لتعلقّــه بأحــد المبــادئ العامــة لمرحلــة المحاكمــة بالنســبة للحــدث ))5((.

ــر عــن المحكمــة مــن النــص علــى ســرية إجــراءات محكمــة الأحــداث هــو مــا جــاء فــي قــرار  ولعــل خيــر مــا يعبّ
محكمــة التمييــز الموقــرة رقــم )251/77( والــذي جــاء فيــه: »أن المشــرّع عندمــا أوجــب فــي المــادة العاشــرة مــن قانــون 

العوجي، الحدث المنحرف أو المهدد بالانحراف، )ص217(.   2

نص المادة، )30/1(، من قانون حماية الأحداث الفلسطيني.   3

نص المادة )26/2(، من قرار بقانون حماية الأحداث الفلسطيني.  4

عطية، الإجراءات الجنائية بشأن الأحداث في التشريعين الليبي والمصري في ضوء الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية في مجال الأحداث،   5
)ص67(.  



الدن، الكحلوت

6 الإصدار الثاني، السنة السادسة، 2022

الأحــداث إجــراء محاكمــة الحــدث ســراً إنمــا قصــد رعايــة النظــام العــام، والآداب العامــة؛ حتــى لا يتعــرض الصغــار إلــى 
الوقــوف أمــام الجمهــور بمظهــر المجرميــن المتهّميــن؛ ممــا قــــد يؤثــر فــي نفوســهم وأخلاقهــم«، وقــــد رتبــت أحــكام محكمــة 

التمييــز البطــلان علــى مخالفــة شــروط الســرية.

الفرع الثاني: جلسات القضاة وأعضاء النيابة العامة:  

لقــد نظــم قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الفلســطيني رقم 2 لســنة 2001م الدعــاوى المتعلقّــة بمخاصمة 
القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة فــي البــاب العاشــر منــه، وتحديــداً فــي المــواد مــن )153-163(، ونجــد بــأن المشــرّع قــد 
أجــاز مخاصمــة القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة فــي حــالات منهــا إذا وقــع مــن القاضــي، أو عضــو النيابــة، فــي عملهــم 
غــشٌ، أو تدليــس، أو خطــأ مهنــي جســيم لا يمكــن تداركــه، ولِمــا لهــذا الموضــوع مــن أهميــة قصــوى بالنســبة للســادة القضــاة، 

وأعضــاء النيابــة العامــة مــن جهــة، ولــذوي المصلحــة لمخاصمتهــم مــن جهــة أخــرى.

أولاً: إذا وقع غش أو تدليس:   

لــم يــرِد نــص فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة بشــأن مخاصمــة القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة، واكتفــي بالقواعــد 
الــواردة فــي قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة فــي البــاب العاشــر، وعنوانــه )دعــوى مخاصمــة القضــاة وأعضاء 
ــن تشــريعه  ــد اســتبعده م ــة كان المشــرّع المصــري ق ــن أســباب المخاصم ــذا الســبب م ــداءً نجــد أن ه ــة(.  ابت ــة العام النياب
لفتــرات ســابقة، غيــر أنــه قــد أعــاد النــص فــي تشــريعه النافــذ؛ ويعــزي )الفقــه( ذلــك إلــى أن ممــا يقــع فــي نفــس الخصــوم 
والمتقاضيــن نســبة الغــش، والغــدر للقضــاة، وإن المصلحــة العليــا تقتضــي أن يـُـزال ذلــك الريــب مــن نفــوس المتقاضيــن ))6((.

ــه  ــر في ــح أن يكــون محــلاً لدعــوى مخاصمــة القضــاة مــن الواجــب أن يتواف ــى يصل ــان أن الغــش حت ــرى الباحث وي
ــا:   مجموعــة الشــروط نذكــر منه

أن يكــون الغــش غشــاً حقيقيــاً فــي المفهــوم لا بعــض الأمــور التــي مــن الممكــن أن تكــون تقصيــراً مــن . 1
الخصــم أو وكيلــه أثــرت بنتيجتهــا فــي ســير الدعــوى.

أن يقع الغش في وجه الخصم مقدمّ الدعوى لمخاصمة القاضي.. 2

أن يكــون هــذا الغــش قــد أثــر فــي حكــم المحكمــة، فــإذا لــم يؤثــر الغــش فــي حكــم المحكمــة لا يعتــدّ بــه كمــا . 3
لـــــــو رُدتّ الدعــوى بعلــة التقــادم، وكان الخصــم قــد أخفــى بعــض الأوراق التــي تثبت صحــة الادعاء.

ويجــب أن يكــون الخصــم مقــدم الطعــن مَــن وقــع عليــه الغــش، ولا يــدري بوقــوع الغــش أثنــاء المحاكمــة، . 4
فلــو علــم بوقــوع ذلــك الغــش أثنــاء المحاكمــة؛ فيكــون لــه إثــارة الدفــوع التــي مــن شــأنها أن تعيــد الدعــوى 
للســير علــى الســكة التــي رســمت لهــا وفــق الأصــول، وســنتناول الحديــث عــن هــذا الســبب عنــد الحديــث 

عــن إمكانيــة التــدارك.

وكمــا يجــب أن تكــون الخصومــة الســابقة غيــر معترضــة لهــذا الغــش كمــا لــــو حصــل الطعــن بوجــود . 5
الغــش هــذا أمــام محكمــة أخــرى أثنــاء الســير فــي تلــك الدعــوى.

المليجي، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، )ص727(.   6
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ثانياً: إذا وقع خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه:   

قضــت محكمــة النقــض الفلســطينية فــي أحــد أحكامهــا: »إن الخطــأ الجســيم الــذي يرتكبــه القاضــي والموجب لمســاءلته 
مدنيــاً أمــام الخصــوم هــو الخطــأ الفاضــح، والجهــل بمبــادئ القانــون الأساســية، والــذي لا ينقصــه ســوء نيــة ليكــون غشــاً، 

أو تدليســاً ))7((.

ويبــدو أن محكمــة النقــض الموقــرة وهــي فــي ســبيل إصدارهــا لهــذا الحكــم أصدرتــه متأثــرة بمنهــج الفقــه المصــري، 
فهــي اتخــذت فــي أن أســاس التفرقــة بيــن الغــش، والتدليــس، هــو معيــار ســوء النيــة، وعــدتّ متــى كان تطبيــق أحــكام القانــون 

دون أن يقتــرن بســوء نيــة، فــإن ذلــك يرقــى ليكــون الســبب المنــدرج تحــت الخطــأ المهنــي الجســيم.

وهنــاك أمــرٌ آخــر انفــرد بــه المشــرّع الفلســطيني عــن ســائر التشــريعات المقارنــة:   وهــو أنــه أردف عبــارة »خطــأ 
مهنــي جســيم« بعبــارة لا يمكــن تداركهــا، ويلاحــظ هنــا باســتعراض القوانيــن الإجرائيــة المقارنــة لــم تنــص علــى مثــل هــذه 
الإضافــة فوقوفــاً مــع المــادة  )741( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة اللبنانــي فــي تنظيمهــا لدعــوى  )مدعــاة الدولــة( 
ــول  ــون أص ــن قان ــادة  )486( م ــك الم ــنة 1968م، وكذل ــم 13 لس ــري رق ــات المص ــون المرافع ــن قان ــادة  )494( م والم
المحاكمــات المدنيــة الســوري رقــم 84 لســنة 1953م، وقانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي فــي مادتــه  )296( والتــي نظمــت  

)الشــكوى علــى الحــكام(.

وهنــا نجــد أن المشــرّع الفلســطيني قــد انفــرد عــن غيــره ممــن ذكرنــا مــن التشــريعات بهــذا الحكــم، وهــو أن يكــون 
الخطــأ جســيماً غيــر مقــدور التــدارك، ونحــن هنــا بدورنــا لا بــد لنــا مــن الغــوص فــي ثنايــا هــذه الكلمــة، والبحــث فيمــا إذا 
كان معهــا يحتمــل أن يكــون لأصحــاب المصلحــة الحــق فــي إقامــة دعــوى  مخاصمــة قضــاة أم لا، وكذلــك الوقــوف مــع أهــم 
الاجتهــادات القضائيــة والفقهيــة المرتبطــة بشــأنها، ونجــد ابتــداءً أن هــذه الحالــة لا يمكــن العثــور عليهــا فــي مراجــع الفقــه 
المقــارن، وربمــا يعــود ســبب ذلــك إلــى أن المشــرّع الفلســطيني انفــرد عــن بقيــة التشــريعات فــي هــذه الزيــادة الــواردة فــي 

هــذه المــادة.

المطلب الثاني

 السرية التقديرية

منــح القانــون للمحكمــة أن تأمــر بســماع الدعــوى كلهــا أو جزئهــا فــي جلســة ســرية؛ مراعــاة للنظــام العــام، والمحافظة 
ــه نــص المــادة  ــة مــن حضــور جلســات المحاكمــة، وهــذا مــا أكّدت ــات معين ــع فئ ــك من ــى الآداب العامــة، كمــا أجــاز كذل عل
)237( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة: »تجــري المحاكمــة علانيــة مــا لــم تقــرر المحكمــة إجراءاهــا ســرية؛ لاعتبــارات 
المحافظــة علــى النظــام العــام، أو الأخــلاق، ويجــوز فــي جميــع الأحــوال منــع الأحــداث، أو فئــة معينــة مــن الأشــخاص مــن 

حضــور المحاكمــة«.

ويستشــف مــن هــذا النــص أن المحكمــة لهــا كامــل الســلطة فــي جعــل جلســة المحاكمــة ســرية متــى رأت أن وقائــع 
القضيــة التــي هــي محــل النظــر تمــسّ أو تخــل بالنظــام العــام، والآداب العامــة.

سقف الحيط، حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم 56/2007، )ص150(.   7
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أولاً- مراعاة النظام العام:  

النظــام العــام: هــو كل مــا يتعلــق بالمبــادئ التــي تعبــر عــن المصالــح والقيــم العليــا الأساســية للمجتمــع، وعلــى ســبيل المثــال: 
يمكــن للمحكمــة أن تأمــــر بإجــراء جلســة ســرية فــي بعــض الجرائــم الماسّــة بأمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي؛ لتفــادي مــا 
ــا  ــا ونظامه ــات المغرضــة لأمنه ــر الدعاي ــة؛ خشــية تأثي ــد نظــام الدول ــن تهدي ــة مِ ــار المحاكم ــث أخب ــى نشــر وب ســيؤدي إل

الداخلــي ))8((.

ــي،  ــاع الوطن ــسّ بأســرار الدف ــي تم ــي الدعــاوى الت ــل الجلســة ســرية ف ــرر بجع ــة أن تق ــا يجــوز أيضــاً للمحكم كم
والجرائــم المتعلقــة بالتجســس الخطيــرة، فالمحكمــة مــن خــلال جعــل الجلســة ســرية فهــي تهــدف إلــى حمايــة مصلحــة الدولــة، 
والحفــاظ علــى اســتقرار أمنهــا وكيانهــا؛ لأن العلانيــة مــن خــلال الســماح بنشــر أخبــار الجلســة هــي وســيلة تمكّــن العــدو مــن 

الاطــلاع علــى جميــع أســرار المحاكمــة، ومــا حصــل فيهــا مــن إجــراءات.

 ومــا يعــدّ مــن النظــام العــام فــي مجــال الحــدّ مــن علانيــة جلســة المحاكمــة يتــرك تقديــره لمحكمــة الموضــوع التــي 
ــي،  ــي والاجتماع ــا السياس ــي نظامه ــه ف ــول ب ــو معم ــق ماه ــة، وف ــة العام ــق المصلح ــة وف ــة العام ــزان المصلح ــه بمي تزن

ــا ))9((. ــا الحــد منه ــى المصلحــة العامــة يجــوز له ــة تســتهدف القضــاء عل ــا رأت أن العلاني ــي إذا م وبالتال

فــي القانــون الإداري يعــدّ مــن النظــام العــام كل مــا يتصــل بالوظيفــة، وتنظيــم المرافــق، وفــي القانــون المالــي تعــدّ 
قوانيــن )الأحــوال الشــخصية( أكثــر قواعدهــا مرتبطــة بالنظــام العــام؛ لأنــه يقصــد بهــا تحقيــق مصلحــة عامــة، بينمــا فــي 
المعامــلات )الماليــة( لا تعــدّ أكثــر قواعدهــا متصلــة بالنظــام العــام، بــل هــي مكمّلــة لإرادة المتعاقديــن، ويجــوز الاتفــاق علــى 

مخالفتهــا.

ثانياً- المحافظة على الآداب:  

يقصــد بــالآداب مجموعــة مــن القواعــد وجــد النــاس أنفســهم ملزمــون باتباعهــا طبقــاً لقامــوس أدبــي يســود علاقتهــم 
الاجتماعيــة، فجرائــم العِــرض هــي جرائــم ماسّــة بــالآداب العامــة؛ لذلــك يجــوز للمحكمــة أن تقــرر إجــراء المحاكمــة فيهــا 

بصــورة ســرية ))10((.

كمــا يجــوز للمحكمــة مــن جعــل الجلســة ســرية لفئــة معينــة مــن النــاس، بحيــث تمنــع تلــك الفئــة مــن الدخــول إلــى 
قاعــة المحكمــة؛ ذلــك لأن طبيعــة الدعــوى تســتلزم ذلــك، والســرية فــي هــذه الحالــة نســبية مقتصــرة علــى فئــة معينــة كالنســاء 

والأطفــال مثــلاً.

وفــي حالــة مــا إذا قــررت المحكمــة أن تكــون الجلســة ســرية للمحافظــة علــى النظــام العــام، والآداب العامــة، فهــذه 
الســرية، أو هــذا الحظــر، يمــسّ أيضــاً وســائل الإعــلام التــي كان يسُــمح لهــا بالدخــول إلــى قاعــة الجلســات، ونشــر وقائــع 
المحاكمــة، فالســرية إذ تمنــع النشــر الصحفــي؛ ويعــود الســبب إلــى هــذا المنــع علــى خطــورة إفشــاء المناقشــات التــي دارت 

بالجلســة التــي لهــا علاقــة بالنظــام العــام، والآداب العامــة. 

وفــي حالــة مــا إذا قــررت المحكمــة جعــل جــزء أو كل المحاكمــة ســرية يســتلزم عليهــا أن تقــرر وتعــود إلــى العلانيــة 
بعــد أن تكــون قــــد ســمعت مــا أرادت أن تســمعه ســراً، وإعــادة المحاكمــة إلــى شــكلها العلنــي، ويكــون بقــرار مــن رئيــس 

الحديثي، حق المتهم في محاكمة عادلة دراسة مقارنة، )ص124-125(.   8
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ضوابط النشر في القضايا الجزائية - دراسة وصفية تحليلية

الجلســة؛ ذلــك لأن مبــدأ العلانيــة هــو الأصــل، والســرية هــي الاســتثناء ))11((. 

المبحث الثاني

حظر نشر وقائع المحاكمة الجزائية

يتصــل بعلانيــة المحاكمــة تمكيــن الصحافــة مــن نشــر مــا يــدور فــي جلســة المحاكمــة، والســماح لوســائل الإعــلام 
المســموع والمرئــي بنقــل وقائعهــا، فنشــر المحاكمــة وســيلة تتيــح للجمهــور إمكانيــة الوقــوف بصــورة غيــر مباشــرة، علــى 

مــا يقــع فــي المحاكمــة مــن إجــراءات. 

وتعــدّ حريــة وســائل الإعــلام، ســواء المقــروءة، أو المســموعة، أو المرئيــة، أو بواســطة الإنترنــت، فــي النشــر ضمــن 
النتائــج المترتبــة علــى تطبيــق مبــدأ علانيــة المحاكمــة. 

لــذا فــإن حظــر النشــر يمكــن أن يعــدّ مــن قبيــل إحــدى مظاهــر الســرية علــى المحاكمــات؛ وذلــك لعــدم تطبيــق بعــض 
مظاهــر العلانيــة، ولبيــان ذلــك قســمت هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، تناولنــا فــي المطلــب الأول الموقــف التشــريعي مــن حظــر 

النشــر، وفــي المطلــب الثانــي ذكــرت الموقــف القانونــي مــن نشــر وقائــع المحاكمــة عبــر وســائل الإعــلام.

المطلب الأول

الموقف التشريعي من حظر النشر

علــى الرغــم مــن أن الأصــل هــو مبــدأ علانيــة المحاكمــة، ومــن أحــد مظاهــر العلانيــة هــو نشــر إجــراءات المحاكمــة، 
وكذلــك نشــر الحكــم الصــادر فــي القضيــة المطروحــة أمــام المحكمــة فــي وســائل الإعــلام، ولكــن ورد اســتثناء علــى الأصــل، 
ألا وهــو ســرية المحاكمــة والتــي يحظــر فيهــا نشــر مجريــات المحاكمــة، وكذلــك عــدم التواجــد داخــل الجلســة لمــن لا شــأن لــه 
فــي الدعــوى المنظــورة، ومَــن يقــوم بنشــر أي إجــراء مــن إجــراءات المحاكمــة الســرية فهــو بذلــك يعــرّض نفســه للمســاءلة 

القانونية.

ولبيــان ذلــك قســمت هــذا المطلــب إلــى ثلاثــة فــروع، تناولــت فــي الفــرع الأول حظــر النشــر بواســطة المطبوعــات، 
وفــي الفــرع الثانــي النشــر بواســطة الوســائل الســمعية والبصريــة، وفــي الفــرع الثالــث نقــل إجــراءات المحاكمــة والجرائــم 

المتعلقــة بهــا. 

الفرع الأول: حظر النشر بواسطة المطبوعات 

إن نشــر الأخبــار المتعلقــة بالوقائــع التــي تــدور فــي المحاكمــات مســألة مشــروعة بحســب الأصــل غيــر مقيــدة إلا 
بالتــزام احتــرام الحقيقــة، وبــأن يكــون غــرض النشــر إعــلام الجمهــور بالإجــراءات التــي تجــري أمــام المحاكــم، وتــرد علــى 
هــذا الأصــل مجموعــة اســتثناءات تشــترك فــي أنهــا ليســت مــن قبيــل التقريــر بســرية كاملــة للمحاكمــة ))12((، وإنمــا هــي حظــر 
لأحــد مظاهــر العلانيــة، مــع الإبقــاء علــى ســائر مظاهرهــا الأخــرى. لكــن تختلــف هــذه الاســتثناءات فيمــا بينهــا مــن حيــث 

مصدرهــا، فقســم منهــا يســتند إلــى قــرار المحكمــة بمنــع النشــر، وقســم آخــر مســتمد مــن نــص القانــون مباشــرة. 

خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة )دراسة مقارنة(، )ص102(.   11
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الدن، الكحلوت

10 الإصدار الثاني، السنة السادسة، 2022

أولاً- منع النشر بقرار من المحكمة:   

تمتلــك المحاكــم ســلطة واســعة تمكنهــا مــن تقريــر منــع نشــر إجــراءات المحاكمــة، فلَِلْمحكمــة فــي المحاكمــات التــي 
تجــري علانيــة أن تمنــع نشــر مــا يحــدث مــن إجــراءات دون تعليــق ذلــك علــى أســباب معينــة، أو تحديــده فــي حــالات محــددة، 

وذلــك علــى خــلاف ســلطتها بإعــلان إجــراء المحاكمــة ســرية الــذي لا يكــون إلا فــي حــالات محــددة ولأســباب معينــة.

ولعــل مــا يؤخــذ علــى هــذه الســلطة اتســاعها مــع كل مــا يتضمــن مــن مســاس بحريــة الإعــلام مــن ناحيــة، ومــن تقييــد 
لمبــدأ علانيــة المحاكمــة مــن ناحيــة أخــرى.

ــة المحاكمــة، فنشــر مــا يجــري مــن  ــة حظــر النشــر بعلاني ــي هــذا القســم مــن البحــث هــو علاق ــذي يعن ــر أن ال غي
المحاكمــات يعُــدّ امتــداد لمبــدأ علانيــة المحاكمــة الــذي يعنــي تمكيــن جمهــور النــاس مــن الاطــلاع علــى مــا يتــم مــن إجــراءات 

خــلال المحاكمــة ))13((، هــذا الاطــلاع الــذي يتحقــق بصــورة أوســع مــن مجــرّد الســماح للجمهــور بحضــور المحاكمــات.

فــلا شــك فــي أن مجــال تطبيــق علانيــة المحاكمــة يظــل أضيــق عندمــا يحــدث مــن خــلال الســماح للجمهــور بحضــور 
ــه  ــد في ــذي تنعق ــى المــكان ال ــال والدخــول إل ــي الانتق ــكل مــن يرغــب ف ــة بالنســبة ل ــق العلاني إجــراءات المحاكمــة، إذ تتحق
المحاكمــة، الأمــر الــذي يمكننــا مــن القــول بــأن علانيــة المحاكمــة، فــي ضــوء هــذا المفهــوم التقليــدي ذات أثــر نســبي، فهــي 

لا تتحقــق إلا بالنســبة لمــن يقــرر حضــور المحاكمــة بنفســه. 

بينمــا يــؤدي نشــر وســائل الإعــلام ســواءً المقــروءة، أو المرئيــة، أو المســموعة، أو عبــر الإنترنــت، إلــى فتــح مجــال 
التطويــر فــي تطبيــق مبــدأ العلانيــة مــن خــلال التوســع فــي تطبيــق المبــدأ، وإضفــاء معنــى الحقيقــة عليــه، وبالرغــم مــن خلــو 
القانــون مــن نــص يشــير صراحــة إلــى ســلطة المحكمــة فــي تقريــر منــع النشــر، فــإن هــذه الســلطة تجــد ســنداً لهــا فــي نــص 
المــادة )225( مــن قانــون العقوبــات المطبّــق فــي المحافظــات الشــمالية مــن فلســطين التــي تجــرّم نشــر كل محاكمــة منعــت 

المحكمــة نشــرها. 

وينصــرف منــع النشــر المشــار إليــه فــي هــذا النــص إلــى المحاكمــات العلانيــة؛ وذلــك لأن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
ذاتهــا تجــرّم نشــر »محاكمــات الجلســة الســرية«. 

لكــن يبقــى التســاؤل عندمــا تقــرر المحكمــة إجــراء المحاكمــة ســرية، أيَعنــي هــذا القــرار ضمنــا ًمنــع النشــر، أم أن 
حظــر النشــر يســتدعي اتخــاذ المحكمــة قــراراً آخــراً منفصــلاً تمنــع بمقتضــاه نشــر وقائــع المحاكمــة الســرية؟

ولا تخلــو إجابــة هــذا التســاؤل مــن أهميــة مــن الناحيــة القانونيــة، فالقــول بــأن قــرار المحكمــة بإجــراء المحاكمــة ســرية يعنــي 
ــق ســرية  ــدُّ حظــر النشــر صــورة مــن صــور تطبي ــي عَ ــذا الشــأن، يعن ــرار به ــاً حظــر النشــر دون حاجــة لاتخــاذ ق تلقائي
المحاكمــة، الأمــر الــذي يترتــب عنــه امتــداد حظــر النشــر إلــى مــا بعــد انتهــاء المحاكمــة الســرية، أي أن حظــر النشــر يكــون 

مؤبــداً. 

أمــا القــرار بحظــر النشــر المســتقل بذاتــه، فيبقــى -علــى مــا نظــن- ســاريَ المفعــول خــلال فتــرة انعقــاد المحاكمــة 
الســرية؛ وذلــك لأن ســرية المحاكمــة لا تكــون ســوى خــلال هــذه الفتــرة الزمنيــة.

وبالرجــوع إلــى المــادة )225( مــن قانــون العقوبــات المطبّــق فــي المحافظــات الشــمالية مــن فلســطين يمكننــا القــول 
ــك لأن المــادة )2/225( تحظــر  ــع النشــر؛ وذل ــراراً يقتضــي بإجــراء المحاكمــة ســرية لكــي يمتن ــة اتخــاذ المحكمــة ق بكفاي
ــة بحكــم القانــون دون حاجــة لأن تكــون  صراحــة »نشــر محاكمــات الجلســات الســرية«، أي يكــون الحظــر فــي هــذه الحال

المحكمــة قــد اتخــذت قــراراً يحظــر النشــر.

سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، )ص209(.   13



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون11

ضوابط النشر في القضايا الجزائية - دراسة وصفية تحليلية

 لكــن التســاؤل يقــوم فــي حقيقــة الأمــر بســبب مــا تقــرره المــادة )39/ ب( مــن قانــون المطبوعــات والنشــر الأردنــي 
رقــم 8 لســنة1998م، فتنــص هــذه المــادة علــى أنــه: »للمطبوعــة الصحفيــة حــق نشــر جلســات المحاكــم مــا لــم تقــرر المحكمــة 
غيــر ذلــك؛ حفاظــاً علــى حقــوق الفــرد، أو الأســرة، أو النظــام العــام والآداب العامــة«، فتــدل عبــارات النــص علــى أن الأصــل 

هــو نشــر وقائــع جلســات المحاكــم إلا إذا اتخــذت المحكمــة قــراراً يمنــع النشــر. 

ــر أن  ــة. غي ــة العلاني ــي تجــري ســرية، والمحاكم ــة الت ــن المحاكم ــة بي ــة دون التفرق وجــاءت صياغــة النــص مطلق
ــط.  ــى منطوقهــا فق ــع النشــر تحــول دون تفســير المــادة )39/ب( اســتناداً إل ــى إجــازة من ــت المشــرّع عل ــي حمل الأشــياء الت

ــة، ومراعــاة  ــام، والآداب العامــة مــن ناحي ــى النظــام الع ــق بالمحافظــة عل ــع النشــر ))14((؛ لأمــورٍ تتعل فالمشــرّع من
لخصوصيــة الأفــراد وأســرارهم مــن ناحيــة أخــرى، وتماثــل هــذه الأمــور تلــك التــي يســتند إليهــا إجــراء المحاكمــة ســرية، 
فــلا يتفــق وحســن المنطــق، إذا تصــور اتجــاه إرادة المشــرّع إلــى المحافظــة علــى هــذه الأشــياء جميعهــا، مــن خــلال الســماح 

بإجــراء المحاكمــة ســرية، والقبــول فــي الوقــت ذاتـــه بتقويــض هــذه الســرية، مــن خــلال نشــر وقائــع المحاكمــة الســرية.

لــذا، يــرى الباحثــان بــأن قــرار المحكمــة بإجــراء المحاكمــة بصــورة ســرية يغُنــي عــن اتخــاذ قــرار آخــر منفصــل 
يحظــر النشــر، فــالأول يتضمــن الثانــي حكمــاً، ويذهــب فــي هــذا الاتجــاه قانــون انتهــاك حرمــة المحاكــم الأردنــي رقــم 9 لســنة 
1959م، حيــث تعاقــب المــادة )12( ))15(( منــه بالحبــس مــدة لا تتجــاوز الســنة، وبغرامــة لا تقــل عــن عشــرين دينــاراً، ولا 
تزيــد علــى مائــة دينــار، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مَــن ينشــر مــا يتعلــق بالدعــاوى التــي )قــررت المحاكــم ســماعها 

فــي جلســة ســرية(.

ثانياً- منع النشر بنص القانون:   

تضمــن القانــون مجموعــة مــن الحــالات التــي يمنــع فيهــا نشــر إجــراءات المحاكمــة، وبالإمــكان رد هــذه الحــالات 
إلــى طوائــف ثــلاث:  

الحالــة الأولــى: تتعلـّـــق أوّلهمــا بســرية الجلســات المحاكمــة، لكنهــا مختلفــة عــن الحالــة التــي عرضناهــا . 1
ســابقاً، والتــي تتطلــب أن تقــرر المحكمــة عقــد المحاكمــة فــي جلســات ســرية، فــإن حظــر النشــر يســتند 
فــي هــذه الحالــة إلــى نــص القانــون صراحــة دون الحاجــة لأي قــرار مــن أي نــوع يصــدر عــن المحكمــة، 

كمــا هــو الحــال بالنســبة لمحاكمــة الأحــداث.

ــب هــذا  ــي أي وســيلة مــن وســائل النشــر، ويعُاق ــا، ف ــة، أو ملخصه ــع المحاكم ــون الأحــداث يحظــر نشــر وقائ فقان
ــن  ــا هاتي ــار، أو بكلت ــة دين ــى مائ ــي تصــل عل ــة الت ــاً، أو بالغرام ــن يوم ــى ثلاثي ــدة تصــل إل ــس لم ــف بالحب ــون المخال القان

ــنة 2002م. ــم 11 لس ــون رق ــة بالقان ــداث المعدل ــون الأح ــن قان ــادة )13( م ــن الم العقوبتي

ــم . 2 ــي جرائ ــا ف ــه كم ــي علي ــاة لمصلحــة المجن ــة، فمراع ــة الجريم ــا بطبيع ــق ثانيته ــة: وتتعل ــة الثاني الحال
التحقيــر، عــــدّ قانــون العقوبــات جريمــة معاقبــاً عليهــا بالغرامــة مــن خمســة دنانيــر إلــى خمســة وعشــرين 

دينــاراً نــش )المحاكمــات فــي دعــوى الســــب( المــادة )3/225(.

الكيلاني، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن، )ص541(.   14

نص المادة  )12( من قانون انتهاك حرمة المحاكم الأردني رقم  )9( لسنة 1959م،  على أنه:   »1- كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم  15
ذكرها في الدعاوى الحقوقية أو الجزائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية،  أو في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي تقع بواسطة 

الصحف، أو دعاوى الذم والقدح والسب وإفشاء الأسرار،  أو في دعاوى الطلاق والهجر والبنوة الطبيعية،  حيث يعاقب بالحبس مدة لا 
تتجاوز سنة،  وبغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً،  ولا تزيد عن مائة دينار،  أو بإحدى هاتين العقوبتين،  2- لا يعاقب على مجرّد نشر 

موضوع الشكوى،  أو على مجرّد نشر الحكم،  ومع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعّى بها يعاقب على 
إعلان الشكوى،  أو على نشر الحكم،  بالعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة ما يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناءً على طلب 

الشاكي،  أو إذنه«.
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وتحظــر، كذلــك المــادة )12( مــن قانــون انتهــاك حرمــة المحاكــم الأردنــي النشــر فــي الدعــاوى المتعلقّــة بالجرائــم 
التــي تقــع بواســطة الصحــف، ودعــاوى الــذم والقــدح والســب وإفشــاء الأســرار، ودعــاوى الطــلاق والهجــر والبنــوة الطبيعية.   

الحالــة الثالثــة: وتتعلــق ثالثتهمــا بمصلحــة العدالــة، فلِكــي يتمكــن القضــاة مــن إبــداء آرائهــم المنفــردة فــي . 3
الدعــوى بحريــة ودون خشــية فقــد اســتثنى المشــرّع مــداولات القضــاة مــن علانيــة الإجــراءات، فتعــدّ هــذه 
المــداولات ســــــرية لا يحضرهــا ســوى القضــاة الذيــن نظــروا الدعــوى المــادة )167( مــن قانــون أصول 

المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الفلســطيني. 

ــة،  ــن الســماح بحضــور إجــراءات المحاكم ــات مــن خــلال النشــر بصــورة أوســع م ــع المحاكم ــم بوقائ ــق العل يتحق
واســتناداً إلــى هــذا الفــرض بإمكاننــا القــول: إن نشــر إجــراءات المحاكمــة يلبّــي متطلبــات مبــدأ علانيــة المحاكمــة بطريقــة 
أفضــل مــن فتــح قاعــات المحاكــم لتمكيــن مــن يريــد مــن الجمهــور الاطــلاع علــى إجــراءات المحاكمــة بنفســه، ولكــن يعتــري 
تطبيــق مبــدأ العلانيــة بواســطة النشــر عيوبــاً لا تطــال تطبيقــه، مــن خــلال حضــور النــاس جلســات المحاكــم، ولعــل أكثــر هــذه 

العيــوب وضوحــاً تلــك المتعلــق بعــدم موضوعيــة مــا ينُشــر، كذلــك اقتصــار النشــر علــى قســم مــن المعلومــات.

وعلــى الرغــم مــن أن قانــون انتهــاك حرمــة المحاكــم يشــترط لإباحــة نشــر مــا يجــري فــي الجلســات العلانيــة ألا يقــع 
النشــر »بغيــر أمانــة وبســوء قصــد« فــإن أمانــة النشــر لا تســتلزم المطابقــة الدقيقــة بيــن مــا ينشــر ومــا يقــع فــي الجلســة، فــلا 
يعــدّ متطلبــاً لتحقيــق هــذا الشــرط نشــر التفاصيــل جميعهــا، وإنمــا يكفــي نشــر ملخــصٍ عنهــا مــا دامــت الحقيقــة قــــد روعيــت 

دون تحريــف أو تشــويه ))16((. 

ــد  ــا يدركــه، ومــا دام النشــر ق ــة الأمــر عمّ ــي حقيق ــر ف ــع فــي جلســات المحاكــم يعبّ ــار مــا يق ــذي ينشــر أخب لكــن ال
راعــى الحقيقــة، ولــم يقــع بســوء نيــة، أي لــم يقصــد منــه ســوى الإعــلام بحقيقــة وقائــع المحاكمــات، فإنــه لا يقــع تحــت طائلــة 
المســاءلة القانونيــة، ولا يغيــر فــي ذلــك تأثــر مــا ينشــر بشــخصية مــن ينشــر، هــذا التأثيــر الــذي هــو الطابــع الغالــب للنشــر 
بواســطة المطبوعــات، واســتناداً إلــى هــذه الحقيقــة فإنــه يمكننــا القــول بــأن نشــر مــا يحــدث فــي جلســات المحاكــم بواســطة 

الوســائل الســمعية والبصريــة يبقــى أدنــى إلــى الموضوعيــة.

الفرع الثاني: النشر بواسطة الوسائل السمعية والبصرية

الحقيقــة إن دخــول وســائل الاتصــال إلــى مناحــي الحيــاة كافــة هــي ســمة ميـّـزت العصــر الحاضــر، وليــس بالإمــكان 
أن يظــل القضــاء بمنــأى عــن ذلــك، لكــن اســتخدام وســائل التســجيل الســمعي والبصــري فــي قاعــات المحاكــم أثــارَ خِلافــاً 

فقهيــاً واســعاً بيــن مؤيــد ومعــارض.

 ويعــود ســبب الخــلاف إلــى المزايــا التــي يمكــن أن يحققهــا هــذا الاســتخدام مــن ناحيــة، والعيــوب الكبيــرة التــي يمكــن 
أن تترتــب عنــه مــن ناحيــة أخــرى.

ــاج الصــوت والصــورة، ونقلهــا فــي تحقيــق قضــاء  ــات إنت ــدمّ فــي تقني ــه يمكــن اســتخدام التق ــه أن ــق علي  فمــن المتفّ
ــة. أفضــل شــريطة اتخــاذ الاحتياطــات اللازم

ــا  ــط ثانيهم ــه، وترتب ــا بالتســجيل ذات ــق أوّلهم ــن: تتعل ــن ناحيتي ــى التســجيل الســمعي والبصــري م ــع المآخــذ عل وتق
ــجيل. ــتخدام التس باس

أولاً- فيما يتعلق بالتسجيل:   
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ــات  ــل قاع ــي، داخ ــجيل صوت ــزة تس ــرات، أو أجه ــت كامي ــواء كان ــجيل، س ــزة التس ــور أجه ــؤدي ظه ــى أن ي يخش
المحاكــم إلــى الإخــلال بحســن ســير المحاكمــة، غيــر أنــه بالإمــكان تلافــي هــذا العيــب؛ بســبب تطــور أجهــزة التصويــر، أو 
التســجيل، وطــرق تشــغيلها، فلــم يعــدْ ضروريــاً أن تحتــل هــذه الأجهــزة ومســتخدميها أماكــن داخــل قاعــات المحاكــم، وإنمــا 

بالإمــكان وضعهــا وإدارة عمليــة التســجيل مــن خــارج القاعــات.

ومــن ناحيــة أخــرى يخشــى أن تــؤديّ عمليــة التســجيل إلــى تشــويه ســلوك مَــن يعلــم بأنــه محــل للتســجيل، وقــد يتحقــق 
ذلــك ســواء بالنســبة للأشــخاص الذيــن يرغبــون فــي لعــب دور مُهــم فــي حضــور أجهــزة الإعــلام، أو بالنســبة للذيــن يعانــون 
مــن خجــل مفــرط، أو يســهل التأثيــر عليهــم، فتقــوم فــي كل هــذه الأحــوال خشــية الحقيقــة مــن أن تــؤديّ عمليــة التســجيل إلــى 

تشــويه ســلوك مَــن لهــم دور يؤدونــه فــي الدعــوى.

ثانياً- فيما يتعلق باستخدام التسجيل:   

تظهر عيوب استخدام التسجيل من ناحيتين هما:   

ــى ــؤديّ إل ــث ت ــن الب ــة زم ــير الدعــوى، فمحدودي ــجّلَ حــول س ــا سُ ــة م ــلاً إذاع ــع كام ــب أن يق ــة يصع ــة تقني ــن ناحي 1- م
ــق  ــى مــا يطل ــد البــث إل ــع المحاكمــات التــي جــرى تســجيلها تخضــع عن ــار أجــزاء التســجيل المــراد بثهــا، أي أن وقائ اختي
عليــه بعمليــات المونتــاج، الأمــر الــذي يعنــي بالضــرورة خضــوع مــا يتقــرر بثــه لقــرار شــخصي، وتنهــض فــي هــذه الحالــة 
الخشــية مــن تشــويه حقيقــة مــا يجــري داخــل قاعــات المحاكــم، ويعــود ذلــك إلــى أن مــا يبــث حــول وقائــع المحاكمــات يخضــع 

لســلطة اختيــار واســعة يتمتــع بهــا القائمــون علــى البــث ))17((.

2-ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن لأعــوان القضــاة مــن خبــراء أو شــهود وغيرهــم حــق الاعتــراض علــى بــث مــا يجــري تســجيله
فــي قاعــات المحاكــم، فينحصــر الالتــزام الــذي يقــع علــى هــؤلاء فــي مواجهــة القضــاء فقــط.

 حيــث يتعيــن علــى هــؤلاء التعــاون عندمــا يدعوهــم القضــاء إلــى ذلــك، ولا يتحمــل أي منهــم التزامــاً اتجــاه وســائل 
الإعــلام، الأمــر الــذي يعنــي أن لهــم حــق الاعتــراض علــى تصويرهــم أو تســجيل الأقــوال التــي يدلــون بهــا أمــام المحكمــة، 

وكذلــك الاعتــراض علــى بــث الصــور وإذاعــة التســجيل.

ــا القــول بــأن أي تســجيل يقــع مــن أجــل نشــر مــا يحــدث فــي المحاكمــات يتطلــب موافقــة صــادرة  ــذا فــإن بإمكانن ل
عمّــن يكــون محــلاً للتســجيل، ســواء كان مــن أطــراف الدعــوى )المشــتكي، المدعّــي بالحــق المدنــي، المشــتكى عليــه، المدعّــي 

العــام(، أم كان مــن معاونــي القضــاء )الخبــراء، والشــهود...إلخ( ))18((.

يتضــح ممــا تقــدم أن الاعتــراض الأهــم علــى ظهــور أجهــزة التســجيل الســمعي أو البصــري فــي قاعــات المحاكــم 
يتعلـّـــــــق بنشــر مــا يســجّل بهــذه الوســائل لا بالتســجيل ذاتــــه.

 لهــذا الســبب نجــد مــن بيــن الفقهــاء الذيــن يعلنــون تحفظهــم علــى النشــر بوســائل الإعــلام، يبــدون أقــل تحفظــاً فيمــا 
يتعلــق باســتخدام وســائل التســجيل لغايــات قضائيــة.

وفــي كل الأحــوال لا ينصــب الاعتــراض علــى تقنيــات التســجيل الســمعي أو البصــري، فالتقنيــة لا تصلــح لذاتهــا أن 
تكــون محــلاً للتقييــم؛ وذلــك لأن حيــاد التقنيــة يحــول دون الحكــم عليهــا إيجابــاً أو ســلباً، بينمــا طــرق اســتخدام التقنيــات هــو 

الــذي يســمح بإطــلاق الأحــكام عليهــا وتقييمهــا. 
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ــا اســتكمالاً لدراســة اســتخدام وســائل النشــر المختلفــة فــي تطبيــق علانيــة المحاكمــة مناقشــة  غيــر أنــه يتعيــن علين
ــة تعارضهــا. ــة التوفيــق بينهــا فــي حال ــك مــن أجــل محاول ــد تطالهــا هــذه المســألة؛ وذل ــة التــي ق ــح المختلف المصال

الفرع الثالث: نقل إجراءات المحاكمة والجرائم المتعلقة بها

أولاً- نقل إجراءات المحاكمة بواسطة وسائل الإعلام:   

تحــرص وســائل الإعــلام علــى نقــل أحــداث مــا يــدور فــي جلســات المحاكمــة، وكذلــك إجــراء تســجيلات، والتقــاط 
صــور للقضــاة والمتهّميــن والشــهود؛ بدعــوى علانيــة المحاكمــة.

ولمــا كانــت هــذه الوقائــع قــد تؤثــر علــى حســن ســير إجــراءات المحاكمــة مــن جهــة، وعلــى مصالــح المتهّميــن مــن 
جهــة أخــرى، فقــد اتجهــت التشــريعات الحديثــة إلــى تنظيــم هــذه المســألة؛ لأن علانيــة الجلســة مقصــود بهــا أنــه مــن حــق 
أي فــرد مــن الجمهــور أن يحضــر جلســة المحاكمــة، ولكــن ليــس مقصــوداً بهــا علــى الإطــلاق أن مــن حــق الجمهــور أن 
تنقـــل إليــه فــي منزلــه أو فــي محــل عملــه مــا يــدور فــي جلســات المحاكمــة. ومــن جهــة أخــرى فــإن التقــاط صــور للقضــاة أو 

الشــهود لا صلــة لــــه بمبــدأ علانيــة الجلســات؛ إذ إن التقــاط الصــور مــن مســائل إدارة الجلســة ومنــوط برئيســها ))19((.

ومــن جهــة أخــرى فــإن أصــل البــراءة يجعــل للمتهّــم الحــق فــي ألا تلُتقــط لــــه أي صــورة فــي وضــع يجعلــه محــل 
ــن، أو حتــى شــكوكهم. ازدراء الآخري

فمــن حــق الإنســان متهّمــاً أم ضحيــة ألا تلاحقــه وســائل الإعــلام، ســواءً أكانــت مرئيــة، أم مســموعة، أم مقــروءة، فــلا 
تنشــر صــوره، أو أخبــاره الشــخصية، أو صــور وأخبــار ذويــه، إلا بالقــدر الــذي تســمح بــــه الســلطة المختصــة فيمــا يتعلــق 

بالجريمــة المقترفــة، أو بنــاءً علــى موافقتــه الصريحــة.

فالصــورة منــذ بداياتهــا الأولــى كانــت بالنســبة للإنســان وســيلة للتعبيــر، والصــورة كونهــا وســيلة تعبيــر فعالــة تسُــتخدم فــي 
العصــر الحديــث اســتخدامات شــتى، ولأجــل تحقيــق أهــداف متنوعــة تجاريــة، وفكريــة، وفنيــة. 

ثانياً- الجرائم المتعلقة بحسن سير العدالة:   

هــذا وقــد قــررت مدونــة الأخلاقيــات والقواعــد الســلوكية الخاصــة بالإعلامييــن الفلســطينيين عــدم نشــر أي صــور 
للضحايــا بطريقــة تؤثــر علــى مشــاعر ذويهــم أو مشــاعر المواطنيــن عامــة. 

تقتضــي المصلحــة العامــة نشــر أخبــار الجرائــم والتحقيقــات والمحاكمــات عبــر وســائل الإعــلام والصحافــة؛ وذلــك 
ليطمئــن النــاس إلــى حســن ســير العدالــة، وأحيانــاً قــد تكــون الغايــة مــن النشــر إشــباعَ حاجــةِ النــاس بالمعرفــة كــون الجريمــةِ 
حدْثــاً يثيــر النــاس، ولكــن أحيانــاً يكــون مــن المصلحــة أيضــاً حظــر نشــر أخبــار الجرائــم والتحقيقــات؛ ويعــود ذلــك للحفــاظ 
ــت  ــك حاول ــة؛ لذل ــة الصحاف ــدأ حري ــى مب ــة، وهــذا يعــدّ اســتثناء عل ــة الأشــخاص، ولحســن ســير العدال ــى ســمعة ومكان عل

معظــم التشــريعات، ومنهــا القانــون المصــري، والفلســطيني اقتصــاره علــى بعــض الحــالات ))20((.

وعليــه ســنقتصر فــي دراســتنا لهــذا البنــد علــى جريمــة نشــر إجــراءات المحاكمــة بنيـّـــة ســيئة، وذلــك علــى الشــكل 
الآتــي:  

مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، )ص1175(.   19

القيق، دراسة الجرائم الماسة بحسن سير العدالة في القانون المصري والفلسطيني، )ص73(.   20
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ضوابط النشر في القضايا الجزائية - دراسة وصفية تحليلية

أولاً- جريمة نشر إجراءات المحاكمة بنية سيئة:   

ــق فــي المحافظــات الجنوبيــة مــن فلســطين علــى أن:  نصــت المــادة )127( مــن قانــون العقوبــات الفلســطيني المطبّ
»كل مــن نشــر بــأي وســيلة مــن وســائل النشــر، وبنيــة ســيئة، تقريــراً غيــر صحيــح عــن الإجــراءات التــي اتخــذت أمــام أي 

محكمــة مــن المحاكــم، يعــدّ مرتكبــاً جنحــة، ويعاقــب بالحبــس مــدة ســتة أشــهر«.

ولتوضيــح ذلــك نتطــرق بالبيــان لأركان جريمــة نشــر إجــراءات المحاكمــة بنيــة ســيئة، ويتطلــب القانــون لقيــام هــذه 
الجريمــة بجانــب عنصــر العلانيــة، الركــن المــادي، والركــن المعنــوي.

ــة . 1 ــأي طريق ــي النشــر ب ــل ف ــة، والمتمث ــه للجريم ــي ارتكاب ــي ف ــه الجان ــذي يحدث ــو النشــاط ال ــادي: وه ــن الم الرك
ــر،  ــل النشــر بالصحــف، أو المجــلات، أو المنشــورات، أو الصــورة الشمســية، أو الصــور، أو التقاري ــت، مث كان
أو الجهــر بالقــول، كمــا يشــترط أن ينصــبّ علــى موضــوع معيــن، وهــو نشــر مــا جــرى فــي الجلســات العلانيــة 

بالحكــم، وذلــك بنيــة ســيئة.

ــون  ــن اشــترطت أن يك ــد أباحــت النشــر، ولك ــا ق ــور أعــلاه نجده ــون المذك ــن القان ــادة )127( م ــى الم وبالنظــر إل
ــب  ــه: »يعُاق ــى أن ــادة )191( عل ــي الم ــص ف ــا ن ــه المشــرّع المصــري عندم ــا ذهــب إلي ــع م ــق م ــذا يتطاب ــة، وه بحســن ني
بالعقوبــات نفســها كل مــن نشــر بإحــدى الطــرق المتقــدم ذكرهــا مــا جــرى فــي المــداولات الســرية بالمحاكــم، أو نشــر بغيــر 

أمانــة، وبســوء قصــد مــا جــرى فــي جلســات المحاكــم«.

فعــدم الأمانــة بالنشــر تختلــف فــي معناهــا عــن النشــر بســوء نيــة، فهــي تعَنــي أن يقــوم الناشــر بعــدم نشــر الحقيقــة 
بصــدق، وعــدم مطابقتهــا للحقيقــة، كمــا حــدث بالجلســة، ولا يعنــي النشــر بعــدم أمانــة إجبــار الناشــر نشــر أخبــار الإجــراءات 

بالتفاصيــل الدقيقــة.

ــة الجريمــة،  ــات المصــري علاني ــون العقوب ــم 74 لســنة 1936م، وقان ــات رق ــون العقوب ــد اســتوجب كل مــن قان وق
وجديــر بالذكــر أيضــاً أن نــص المــادة )127( مــن قانــون العقوبــات الفلســطيني تتطابــق مــع جــزء المــادة )191( مــن قانــون 

العقوبــات المصــري، والخــاص بنشــر إجــراءات المحاكمــة بغيــر أمانــة، أو بســوء نيــة.

الركــن المعنــوي: تعــدّ هــذه الجريمــة مــن الجرائــم العمْديــة، والتــي يتطلــب قيامهــا توافــر القصــد الجنائــي العــام، أي . 2
العلــم بمضمــون عبــارات ومقــالات تحتــوي علــى أمــور غيــر صحيحــة، أي منافيــة للحقيقــة، كمــا يجــب أن تكــون 

لديــه إرادة اتجهــت لنشــرها ))21((.

ثانياً- العقوبة:   

رتــب قانــون العقوبــات الفلســطيني المطبـّـق فــي المحافظــات الجنوبيــة مــن فلســطين عقابــاً علــى مرتكــب هــذه الجريمة 
بالحبــس مــدة ســتة أشــهر، بخــلاف القانــون المصــري، الــذي عاقــب مرتكــب هــذه الجريمــة بالحبــس مــدة لا تتجــاوز الســنة، 
وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف جنيــه، ولا تزيــد علــى عشــرة آلاف جنيــه، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، ومــن الواضــح 
ــي  ــق ف ــات الفلســطيني المطبـّ ــون العقوب ــف قان ــر مــن موق ــي أكث ــاً متشــدداً مــن الجان ــد أخــذ موقف أن المشــرّع المصــري ق

المحافظــات الجنوبيــة فــي فلســطين ))22((.

القيق، مرجع سابق، )ص83(.   21

نصت المادة )127( من قانون الإجراءات الجزائية رقم لسنة 1936م:   »كل من نشر بأية وسيلة من وسائل النشر وبنية سيئة تقريراً غير   22
صحيح عن الإجراءات التي اتخذت أمام أي محكمة من المحاكم، يعدّ أنه ارتكب جنحة، ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر«.



الدن، الكحلوت
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المطلب الثاني

الموقف القانوني من نشر وقائع المحاكمة عبر وسائل الإعلام

بعــد أن تناولنــا بــأن الأصــل فــي المحاكمــة العلانيــة، وبــأن مــن إحــدى صــور العلانيــة نشــر إجــراءات المحاكمــة 
ــدأ العلانيــة ألا وهــو  )ســرية  ــقة، ولكــن وجــود قيــد علــى مب عبــر وســائل الإعــلام، إمــا بصــورة واســعة أو بصــورة ضيـّ
المحاكمــة( فــإن ذلــك يقيـّـد أيضــاً نشــر وقائــع المحاكمــة، إمــا بحظــر النشــر كليــة أو جزئيــة، ولبيــان موقــف التشــريع والفقــه 
المقــارن مــن نشــر وقائــع المحاكمــة عبــر وســائل الإعــلام، فقــد قســمت المطلــب إلــى ثلاثــة فــروع، تناولــت فــي الفــرع الأول 
موقــف التشــريع مــن نشــر وقائــع المحاكمــة، وفــي الفــرع الثانــي ذكــرت موقــف الفقــه المقــارن مــن نشــر وقائــع المحاكمــة.

الفرع الأول: موقف التشريع من نشر وقائع المحاكمة 

إن مــن مظاهــر العلانيــة هــو حــق جمهــور النــاس دون تمييــز فــي حضــور الجلســات، والاطــلاع علــى مــا يــدور 
ــون  ــة والتلفزي ــل الإذاع ــواز أن تنق ــة، وج ــي الجلس ــدور ف ــا ي ــام م ــرأي الع ــر لل ــي أن تنش ــة ف ــق الصحاف ــك ح ــا، وكذل فيه
وقائعهــا، وإن كان يقيــد مــن ذلــك حــق رئيــس فــي أن يرفــض وضــع الأجهــزة، أو تنقــل العامليــن فــي أنحــاء القاعــة، إذا رأى 

فــي ذلــك إخــلالاً بالهــدوء والوقــار الــذي ينبغــي توفيــره فــي الجلســة. 

ــم أو أحــد مــن الخصــوم علــى الحديــث فــي ميكرفــون الإذاعــة، أو  ومــن ناحيــة أخــرى فإنــه لا يجــوز إكــراه المتهّ
ــأن  ــال ب ــك يق ــك نشــر الحكــم أو الأحــكام التــي تصــدر فــي الدعــوى، لذل ــر التلفزيونــي، وكذل الظهــور أمــام جهــاز التصوي
ــة، ومــن خلالهــا يســتطيع الإعــلام نشــر  ــة العدال الطابــع العلنــي لإجــراءات المحاكمــة هــو وســيلة الرقابــة مــن أجــل فاعلي
ــي  ــر ف ــاء دون التأثي ــال القض ــم أعم ــي تقوي ــدق ف ــفافية والص ــي الش ــهم ف ــم، فتس ــاط المحاك ــق بنش ــدة تتعل ــات محاي معلوم

ــه.  مجريات

لذلــك ســنتناول بالبيــان فــي هــذا المطلــب موقــف المشــرّع الفرنســي، ومشــرّع فلنــدا، والمشــرّع الوطنــي القطــري، 
والمشــرّع الأردنــي، والمشــرّع والمصــري، والمشــرّع الفلســطيني، مــن نشــر وقائــع المحاكمــة عبــر وســائل الإعــلام. 

موقــف المشــرّع الفرنســي: حيــث نصــت المــادة  )3/38( مــن قانــون الصحافــة الفرنســي المعــدل بتاريــخ  )2 مــن . 1
ــات،  ــل كلم ــاز تســجيل، أو نق ــاح الجلســة اســتعمال أي جه ــد افتت ــه:   »يحــذر عن ــى أن ــر ســنة 1981م( عل فبراي
أو صــور، ومــع ذلــك فلرئيــس المحكمــة أن يسَــمح بأخــذ صــور قبــل بــدأ المناقشــات بشــرط أن يوافــق الخصــوم، 
ــة  ــراءات الجنائي ــون الإج ــن قان ــادة  )308( م ــص الم ــك ن ــك« ))23((، وكذل ــى ذل ــة عل ــة العام ــم، والنياب أو ممثليه
الفرنســي علــى أنــه:   »يحــذر عنــد افتتــاح الجلســة اســتخدام أي جهــاز تســجيل صــوري، أو إذاعــة، أو آلــة تصويــر 
ــة لرئيــس محكمــة الجنايــات أن  للتلفزيــون، أو الســينما، أو آلات التصويــر الفوتوغرافــي، وأجــازت فقرتهــا الثاني

يصــرح بالتســجيل تحــت رقابتــه« ))24((. 

وبذلــك نــرى بــأن موقــف المشــرّع الفرنســي قــد منــع اســتخدام أجهــزة الإعــلام داخــل الجلســة، ومنــع التقــاط الصــور 
للمتهّميــن، ولأعضــاء الهيئــة الحاكمــة، وعلـّـق الســماح بالتصويــر علــى موافقــة رئيــس المحكمــة، وموافقــة الخصــوم، أو مــن 
ينــوب عنهــم، ولكــن قبــل البــدء بإجــراءات الجلســة؛ وذلــك للحفــاظ علــى خصوصيــة المتهّــم، وعلــى مبــدأ أن الأصــل فــي 

الإنســان البــراءة. 

موقــف المشــرّع القطــري: نــص المــادة )187( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة القطــري رقــم 23 لســنة 2004م، . 2

نص المادة )38/3(، قانون الصحافة الفرنسي المعدل بتاريخ 2/2/1981م، نقل عن معتصم مشعشع، علانية المحاكمة الجزائية، )ص28(.  23

نص المادة )308( ، قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، نقل عن معتصم مشعشع، علانية المحاكمة الجزائية، )ص28(.  24
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علــى أنــه: »يجــب أن تكــون جلســة المحاكمــة علنيــة، إلا إذا نــص القانــون، أو رأت المحكمــة مــن تلقــاء نفســها، 
أو بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم، جعلهــا ســرية؛ محافظــة علــى النظــام العــام، أو مراعــاة لــلآداب، أو لحرمــة 
الأســرة، ويجــوز للمحكمــة أن تـنـــظم كيفيــة الحضــور فــي الجلســة إذا اقتضــى الأمــر ذلــك، ولا يجــوز لوســائل 

الإعــلام أداء أي عمــل فــي الجلســة، إلا بــإذن مــن رئيســها« ))25((. 

وبهــذا نجــد أن المشــرّع القطــري قــد أخــذ وأوجــب مبــدأ علانيــة الجلســات، ولكــن منــع وســائل الإعــلام مــن أداء أي عمــل أو 
نشــاط إلا بــإذن خــاص مــن رئيــس الجلســة، وبذلــك يكــون قيـّـد حريــة الصحافــة داخــل الجلســة. 

موقــف المشــرّع الأردنــي: نــص المــادة )39/ ب( مــن قانــون المطبوعــات والنشــر الأردنــي رقــم 8 لســنة 1998م . 3
ــى  ــك؛ حفاظــاً عل ــر ذل ــم تقــرر المحكمــة غي ــة حــق نشــر جلســات المحاكــم مــا ل ــه: »للمطبوعــة الصحفي ــى أن عل

حقــوق الفــرد، أو الأســرة، أو النظــام العــام، والآداب العامــة« ))26((.

فيــدلّ معنــى هــذا النــص علــى أن الأصــل هو نشــر وقائــع جلســات المحاكــم إلا إذا اتخذت المحكمــة قراراً يمنع النشــر، 
وذلــك يكــون إذا كانــت المحاكمــة ســرية، أو أن الدعــوى متعلقّــة بالنظــام العــام، والآداب العامــة، أو مراعــاة لخصوصيــات 

ــرارهم.   الأفراد، وأس

ــه:   . 	 ــى أن ــم 96 لســنة 1996م عل ــة رق ــم الصحاف موقــف المشــرّع المصــري: نــص المــادة  )23( مــن قانــون تنظي
»يحظــر علــى الصحيفــة تنــاول مــا تتــولاه ســلطات التحقيــق، أو المحاكمــة، بمــا يؤثــر علــى صالــح التحقيــق، أو 
ــرارات  ــة بنشــر ق ــزم الصحيف ــة، وتلت ــق، أو المحاكم ــم التحقي ــن يتناوله ــز م ــى مراك ــر عل ــا يؤث ــة، أو بم المحاكم
النيابــة العامــة، ومنطــوق الأحــكام التــي تصــدر فــي القضايــا التــي تناولتهــا الصحيفــة بالنشــر أثنــاء التحقيــق، أو 
المحاكمــة، وموجــز كافٍ للأســباب التــي تقــام عليهــا، وذلــك كلــه إذا صــدر القــرار بالحفــظ، أو بــأن لا وجــه لإقامــة 

الدعــوى، أو صــدر الحكــم بالبــراءة« ))27((. 

حيــث بينــت المــادة الســابقة المنهــج الــذي يســير عليــه القانــون المصــري حيــث يحظــر نشــر وســائل الإعــلام بمــا يؤثــر علــى 
صالــح التحقيــق، أو مــا يؤثــر علــى مراكــز مــن يتناولهــم التحقيــق؛ وذلــك المفتــرض الهــدف منــه عــدم الإخــلال بالمحاكمــة، 
أو التحقيــق، كذلــك لتجنــب أذيــة المتهّــم، لكــن يجــب تعريــف مــا يؤثــر علــى صالــح التحقيــق، أو المحاكمــة مــن عدمــه؛ وذلــك 

لعــدم التوســع فــي تطبيــق حظــر النشــر الــذي هــو اســتثناء مــن الأصــل، وهــو العلنيــة. 

موقــف المشــرّع الفلســطيني: إن المشــرّع الفلســطيني قــد نظــم فــي قوانينــه مبــدأ العلانيــة التــي مــن أحــد مظاهــره . 	
نشــر إجــراءات المحاكمــة بالنســبة للجمهــور، ولكنــه لــم يتطــرق لتنظيــم النشــر عبــر وســائل الإعــلام المختلفــة، 
ولكنــه قــد عاقــب فــي قانــون العقوبــات علــى نشــر إجــراءات المحاكمــة بنيــة ســيئة، حيــث ذكــر فــي نــص المــادة  
)127( مــن قانــون العقوبــات الفلســطيني رقــم 74 لســنة 1936م المطبّــق فــي المحافظــات الجنوبيــة مــن فلســطين 
علــى أنــه:   »كل مَــن نشــر بأيــة وســيلة مــن وســائل النشــر، وبنيــة ســيئة، تقريــراً غيــر صحيــح عــن الإجــراءات 

التــي اتخــذت أمــام أيــة محكمــة مــن المحاكــم يعــدّ أنــه ارتكــب جنحــة يعاقــب بالحبــس مــدة ســتة أشــهر« ))28((.

الفرع الثاني: موقف الفقه المقارن من نشر وقائع المحاكمة 

لقــد اتخــذ الفقــه المقــارن عــدة آراء بشــأن نشــر وقائــع المحاكمــة عبــر وســائل الإعــلام، فمنهــم مــن أيـّـــد ذلــك ودعــم 

نص المادة )187(، قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم )23( لسنة 2004م.  25

نص المادة )39/ب(، قانون المطبوعات والنشر الأردني رقم )8( لسنة 1998م.  26

نص المادة )23(، قانون تنظيم الصحافة رقم )96( لسنة 1996م.  27

نص المادة )127( ، قانون العقوبات الفلسطيني رقم )74( لسنة 1936م.  28
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رأيــه بعــدة أســباب، ومنهــم مــن عــارض ذلــك وذكــر أســبابه الخاصــة. 

ــات  ــي نشــر المعلوم ــم المشــرّع الفرنســي لحــق وســائل الإعــلام ف ــاول مســألة عــدم تنظي ــد تن ــه الفرنســي ق إن الفق
التــي تتعلــق بالمحاكمــة التــي قــررت المحكمــة انعقادهــا ســرية، حيــث يــرى الفقهــاء أنــه ليــس مــن حــق الصحافــة أن تنشــر 
ــا  ــد فيه ــي تنعق ــرة الت ــذا الاتجــاه بالفت ــع بالنســبة لأصحــاب ه ــدت ســرية، ولا يتحــدد المن ــي انعق ــات الت إجــراءات المحاكم

المحاكمــة ســرية، وإنمــا يمتــدّ إلــى مــا بعــد انتهائهــا.

ويســتند القائلــون بهــذا الــرأي إلــى أن المشــرّع عندمــا سَــمح للمحاكــم بعقــد جلســاتها ســرية لــم يســعَ للمحافظــة علــى 
النظــام فــي الجلســات فقــط حتــى يكــون بالإمــكان الدفــاع عــن حريــة الصحافــة بالنشــر بعــد ختــام المحاكمــة الســرية، وإنمــا 
ســعى إلــى منــع الكشــف عمــا قــد يخُــلّ بالنظــام العــام، والآداب العامــة، الأمــر الــذي يبــرر معــه منــع النشــر حتــى بعــد ختــام 

المحاكمــة التــي قــررت المحكمــة إجراءهــا ســرية ))29((.

ويــرى الفقيــه الأردنــي )فتحــي الفاعــوري( بأنــه يســمح بنشــر ملخــص عمــا يــدور فــي جلســة المحاكمة، ولكن يشــترط 
أن يكــون الملخــص المــراد نشــره حقيقيــاً ووافيــاً، بحيــث يشــمل جميــع الوقائــع والمرافعــات التــي تــدور فــي المحكمــة، وذلــك 
بنشــر جميــع الأقــوال والأدلــة المطروحــة، والتــي نوقِشَــتْ، والحكــم الــذي نطُــق بــه، ولا يجــوز للصحفــي تشــويه أو تحريــف 
مــا نوقــش بالتفصيــل أثنــاء الجلســة، ودون ذكــر العناصــر غيــر جوهريــة، والســماح لــه بنشــر كل مــا يســهل للفــرد أن يعــرف 

بشــكل كاف مــا يــدور مــن مناقشــات داخــل المحاكمــة ))30((. 

ويــرى الفقيــه المصــري )إبراهيــم الغمــار( فــي مؤلفــه بــأن النشــر لا يقلــل مــن أهميــة العلانيــة، ولكــن قــد يســتغل 
الصحفــي مــا يجــري فــي المحاكمــة، ويضخــم مــن الوقائــع المســندة إلــى المتهّــم، وتؤكــد إدانتــه بشــأنها، الأمــر الــذي يوُقــع 
القضــاء فــي الحــرج الشــديد، وكذلــك يضُعــف ثقــة النــاس بأحكامــه، إذا جــاءت خلافــاً لمــا بُــثَّ وتناقلــه فــي الصحــف، ممــا 
يضطــر القضــاة لمجــاراة الإعــلام، وتجعــل كلمتــه متســقة مــع مــا نشــر، وهــذا مــا يلحــق بالمتهّــم بالــغ الضــرر؛ لأن الحكــم 

جــاء مخالفــاً للحقيقــة، وكمــا أن مــا ينشــر قــد يؤثــر علــى الشــهود، وتتأثــر المحكمــة بشــهادتهم ممــا يضــر بالمتهّــم ))31((.

 حيــث أصــدر رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الفلســطيني الســابق المستشــار )عيســى أبــو شــرار( تعميمــاً جــاء فيــه 
أنــه يسُــمح لجميــع الصحافييــن بنقــل أخبــار المحاكــم، ونشــرها بوســائل الإعــلام، وكذلــك يسُــمح للصحفــي باســتقدام معــدات 
إلكترونيــة؛ لتغطيــة المحاكمــة، وعنــد التســجيل الصوتــي والمرئــي، يتوجــب الحصــول علــى موافقــة رئيــس المحكمــة، مــع 
حظــر نشــر صــور للموقوفيــن، وكذلــك حظــر التعميــم علــى الصحفييــن والقضــاة والتعليــق أو التعصيــب علــى الأحــكام، أو 

نشــر محاضــر الجلســات، ويحُظــر إعطاؤهــم تلــك المحاضــر الرســمية ))32((.

ويــرى القاضــي )أحمــد مكــي( نائــب رئيــس محكمــة النقــض المصريــة بــأن تصويــر وبــث وتســجيل وقائــع المحاكمــة 
ــون،  ــهود، والمحام ــا الش ــل فيه ــأدوار التمثي ــوم ب ــرحية«، يق ــى »مس ــة إل ــة المحاكم ــوّل جلس ــة يحَ ــرات التلفزيوني بالكامي
ــل بإجــراءات ســير  ــه، ب ــي علي ــم والمجن ــوق المتهّ ــق بحق ــع لا يتعل ــى القاضــي نفســه، وأن المن ــر عل ــد تؤث والمتهّمــون، وق
العدالــة وإن منــع التصويــر داخــل المحاكــم هــو نظــام عالمــي ودولــي، حيــث إن وجــود كاميــرات تلفزيونيــة داخــل جلســة 
المحاكمــة يحــوّل الشــهود، والمحاميــن، إلــى ممثليــن، ويؤثــر علــى جلســات المحاكمــة، وبذلــك فإنهــا تحــوّل المحاكمــة إلــى 
مــا يشــبه المســرح، علــى الرغــم مــن أن هــذا المــكان لــه قدســيته، ويعــدّ محرابــاً للعدالــة، وكذلــك إن طبيعــة عمــل ووظيفــة 

مشعشع، علانية المحاكمة، )ص18(.   29

محفوظ، مبدأ علنية المحاكمة الجزائية، )ص15(.   30

الغماز، الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية، )ص566(.   31

تعميم قضائي داخلي، صدر بتاريخ 7/4/2009م، من رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق إلى رؤساء وقضاة المحاكم النظامية بشأن التغطية   32
الإعلامية لجلسات المحاكمة.
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القضــاة تفــرض علــى رجــال القضــاة تفضيــل التكتــم، والســرية؛ ضمانــاً لحســن ســير العدالــة، وعــدم التأثيــر علــى الــرأي 
العــام، أو النيــل مــن ســمعة القاضــي وصورتــه وهيبتــه ))33((.

ويــرى الباحثــان بــأن النشــر فــي الصحافــة قــد يؤثــر علــى ســير الدعــوى، إذا قامــت الصحــف بنشــر الوقائــع أقــل ممــا  
كانــت عليــه فــي الجلســة؛ ممــا يؤثــر علــى العدالــة، وعلــى الشــهود، وبالتالــي قــد يؤثــر علــى ضميــر القضــاة فــي حكمهــم، 
وإن التســجيل وتصويــر المتهّميــن يتناقــض مــع أصــل البــراءة فــي المتهّــم، ويؤثــر علــى الــرأي العــام، لــذا أرى بــأن منــع 
التصويــر داخــل المحاكــم لا يتعــارض مــع علانيــة جلســات المحاكــم التــي ينــص عليهــا الدســتور، فالمحاكمــة علنيــة إلا إذا 
قــررت المحكمــة فــي قضايــا خاصــة أن تجعلهــا ســرية، مثــل:  قضايــا الأحــداث، أو مراعــاة للنظــام العــام، أو الآداب، وفــي 

جميــع الأحــوال يكــون النطــق بالحكــم فــي جلســة علنيــة.

الخاتمة

ــطيني  ــون الفلس ــي القان ــي ف ــكل تحليل ــة بش ــا الجزائي ــي القضاي ــر ف ــرار حظــر النش ــذا البحــث ق ــي ه ــا ف ــد تناولن لق
ــات:    ــج والتوصي ــن النتائ ــد م ــى العدي ــا إل ــث توصلن ــذا البح ــلال ه ــن خ ــة وم ــة المقارن ــريعات القانوني ــه بالتش ومقارنت

أولاً- النتائج:  

ــي يتناولهــا الإنســان . 1 ــة الت ــة المُهمّ ــة مــن الموضوعــات الحيوي ــا الجزائي ــي القضاي ــط النشــر ف إن موضــوعَ ضواب
ــى أرض  ــع عل ــروءة، والمســموعة، عقــب كل جريمــة تق ــر وســائل التواصــل الاجتماعــي: المق بشــكل يومــي عب
الواقــع، ويرتبــط الموضــوع ارتباطــاً وثيقــاً بحقــوق الإنســان، وحرياتــه، ودراســة هــذا الموضــوع تبيــن عقوبــة مــن 

يمــسّ هــذه الحقــوق والحريــات.

ــات المصــري، وهــي . 2 ــون العقوب ــم 74 لســنة 1936م، أســوة بقان ــات رق ــون العقوب ــا قان ــم يتناوله ــم ل ــاك جرائ هن
ــك  جريمــة نشْــر مــا جــرى فــي الدعــاوى التــي قــررت المحكمــة الحــد مــن علانيتهــا وحظــر النشــر فيهــا، وكذل

ــي المــداولات الســرية بالمحاكــم. ــر مــا جــرى ف جريمــة نشْ

إن المشــرّع الفلســطيني مــن خــلال وضــع قانــون خــاص ومســتقل يتعلــق بحمايــة الطفــل كان ذلــك مــن أجــل حمايــة . 3
مصلحــة الحــدث، وبيــان كيفيــة محاكمتــه، والإجــراءات المتبعــة ضــده، فقــد أصــاب مــن هــذا الجانــب؛ لأنــه أعطــى 
اهتمامــاً لهــذه الشــريحة الضعيفــة التــي هــي جيــل المســتقبل، وكذلــك هــو الأمــر بالنســبة لجلســات محاكمــة القضــاة 
ــاً، وســبب  ــاً أو نهائي ــق ابتدائي ــق ســرية، ســواءً كان التحقي ــع إجــراءات التحقي ــون أن تكــون جمي ــد أوجــب القان فق

الســرية يعــود إلــى مكانــة وحساســية المتهّميــن، وحمايــة مصالحهــم.  

يعــود فــرض الســرية فــي بعــض الحــالات إلــى نــص القانــون؛ وذلــك مراعــاة لأمــور تتعلــق بشــخص المتهّــم مثــل . 4
ــاً، أو يعــود أمــر ذلــك إلــى نــوع الدعــوى، إذا كانــت تتعلــق بالأســرة وأســرارها وقــد أعطــى المشــرّع  كونــه حدثَ
ــى الآداب  ــام، أو المحافظــة عل ــك مراعــاة للنظــام الع ــة ســرية؛ وذل ــل المحاكم ــي جع ــة ف ــة ســلطة تقديري للمحكم

العامــة، ولكــن فــي جميــع الأحــوال يجــب أن يكــون النطــق بالحكــم علانيــة.

ثانياً- التوصيات:  

1	 نوصــي المشــرّع الفلســطيني بالنــص علــى جريمــة نشــر مــا جــرى فــي الدعــاوى التــي قــررت المحكمــة الحــد مــن .
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علانيتهــا، وكذلــك جريمــة نشــر مــا جــرى فــي المــداولات الســرية بالمحاكــم، والنــص عليهــا فــي صياغــة دقيقــة؛ 
ليكــون مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات هــو الــذي يحكــم تصرفــات الصحفييــن أو القائميــن بالنشــر. ونقتــرح أن 
يكــون النــص القانونــي علــى النحــو التالــي » يحظــر نشــر كل مــا يتعلــق بالإجــراءات القضائيــة الســرية والمداولات 
الخاصــة بالمحاكــم، بجميــع طــرق النشــر المســموعة أو المقــروءة أو الإلكترونيــة ويعاقــب مــن يخالــف أحــكام هــذه 

المــادة بالحبــس أو الغرامــة أو بكليهمــا معــاً«

		 نوصــي المشــرّع بتحديــد ضوابــط النشــر فــي القضايــا الجزائيــة بشــكل أكثــر تنظيمــا، وتخصيــص نصــوص جزائية .
تعاقــب علــى أي إذاعــة، أو نشــر كاذب، أو أي تجــاوز لصحــة الوقائــع، أو كل تجــاوز للصــدق والمصداقيــة لمــا 
ــك المرافعــات  ــن ينشــرها، أو أي صحفــي نشــر تل ــة كل مَ ــك بمعاقب تقــوم هــذه الوســائل بنشــره أو تصويــره، وذل
ــص  ــون الن ــرح أن يك ــراد. » ونقت ــخصية للأف ــة أو الش ــاة الخاص ــرار الحي ــهير بأس ــرض التش ــة أو بغ ــوء ني بس
القانونــي كالتالــي » كل مــن أذاع أو نشــر بــأي وســيلة مــن وســائل النشــر أي مــادة تتعلــق بالحيــاة الخاصــة للأفــراد 
ــة أو  ــس أو الغرام ــب بالحب ــاري يعاق ــي أو اعتب ــأي شــخص طبيع ــق ب ــي كاذب يتعل ــراء قضائ ــر أو إج أو أي خب

بكليهمــا معــاً«.

		 ضــرورة العمــل بإنشــاء لجنــة تابعــة للســلطة القضائيــة تتولــى نشــر المعلومــات القضائيــة حــول الجرائــم التــي تهــمّ .
المجتمــع، وتتكفــل بالــرد علــى المعلومــات القضائيــة التــي تتُـَـداول عبــر وســائل الإعــلام، وذلــك دون تقمــص دور 

القاضــي بــأن يدلــي برأيــه فــي الاتهــام نفيــاً أو إثباتــاً. 

		 ضــرورة تنظيــم عمــل وســائل الإعــلام أو المكاتــب الإعلاميــة التابعــة للمؤسســات العامــة أو الخاصــة التــي تعمــل .
ــائل الإعــلام لســير  ــة وس ــا مواكب ــب عليه ــد يترت ــي ق ــة، والت ــات العلني ــبة للمحاكم ــة بالنس داخــل قاعــات المحكم
ــو،  ــاط الصــور والفيدي ــن التق ــا م ــب عليه ــا يترت ــزة الصــوت وم ــرات وأجه ــتخدام الكامي ــيما اس ــة، لا س المحاكم
ــد يتركهــا  ــار التــي ق ــه؛ نظــراً للآث ــة، إلا بموافقت ــم، أو الضحي ــار عــدم جــواز تصويــر المتهّ والأخــذ بعيــن الاعتب
النشــر فــي مثــل هــذه الحــالات علــى مكانتــه الاجتماعيــة. ونقتــرح أن يكــون النــص القانونــي علــى النحــو التالــي 
ــه القانونــي بالحبــس أو  ــه أو وكيل ــه أو موافقــة ولي ــة دون موافقت » يعاقــب كل مــن نشــر صــور المتهــم أو الضحي

الغرامــة«.
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